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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب أو.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب أو.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب أو.
II. موضوع المقالة 
تحدث سيبويه عن أحكام الفعل المضارع بعد "أو" فقال:

هذا "باب: أو".

اعلم أن ما انتصب بعد "أو" فإنه ينتصب على إضمار "أن" كما انتصب في الفاء والواو على إضمارها، ولا يستعمل إظهارها كما لم يستعمل في الفاء والواو، والتمثيل ها هنا مثله "ثم" تقول: إذا قال لألزمنك أو تعطيني، كأنه يقول: لأكونن اللزوم أو أن تعطيني. انتهى كلامه.

وأقول: الأصل في "أو" أنها من حروف العطف فهي تشرك ما بعدها لما قبلها في الحكم، لكنها إذا نصب المضارع بعدها استجد لها معنى آخر يقتضي أن يكون ما بعدها مصدرًا؛ فلهذا كان المضارع منصوبًا بـ"أن" مضمرة وجوبًا بعدها.

وفي بيان ذلك يقول السيرافي في شرح أول هذا الباب: أصل أو العطف حيث كانت والمنصوب بعدها على وجهين:

أحدهما: أن يتقدم فعل منصوب بناصب من الحروف، ثم يعطف عليه بـ"أو" كما يعطف بسائر حروف العطف، كقولك: أريد أن تخرج إلى الكوفة أو تلازم زيدًا، أو: مدحت الأمير أن يهب لي دنانير أو يحملني على دابةٍ، ومعناها أحد الأمرين، وفي هذا المعنى يجوز أن يكون ما بعدها مرفوعًا ومجزومًا؛ فالمرفوع نحو: أنا ألزمك أو أخرج إلى ضيعتك، والمجزوم: ليخرج زيد إلى البصرة أو يكرم في مكانه. والآخر: أن يخالف ما بعدها ما قبلها ويكون معناها مع ما بعدها معنى إلا أن، والفصل بين هذا وبين الأول أن الأول لا تعلق فيه بين ما قبل "أو" وما بعدها، وإنما هو دلالة على أحد الأمرين وليس بين الأمرين ملابسة، كما لا ملابسة بين ، إنما هو إخبار بوجود أحدهما، وكذلك أنا ألزمك أو أخرج إلى ضيعتك، إنما هو إخبار بوجود لزوم أو وجود خروج إلى الضيعة، وهذا كعطف الاسم على الاسم بـ"أو" كقولك جاءني زيد أو عمرو، ونحوه.

والوجه الثاني: الفعل الأول فيه قبل "أو"، كالعام في كل زمان، والثاني: كالمخرج من عمومه، ولذلك صير معناه معنى إلا أن، ألا ترى أن قولك: لألزمنك، متضمن للأوقات المستقبلة، وكذلك لأضربنك، فإذا قلت: أو تقضيني أو تسبقني- فقد أخرجت بعد الأوقات المستقبلة من ذلك المتضمن، وكأن التقدير: لألزمنك إلا الوقت الممتد الذي أوله قضاؤك لي، ولأضربنك إلا الوقت الذي أوله سبقك إياي، واجتمع "أو" و"إلا" في هذا المعنى للشبه الذي بينهما في العدول عما أوجبه اللفظ الأول، وذلك أنا إذا قلنا: جاءني القوم إلا زيدًا، فاللفظ الأول قد أوجب دخول زيد في القوم؛ لأنه منهم، فإذا قلت: إلا، فقد أبطلت ما أوجبه اللفظ الأول؛ فلهذا المعنى احتيج إلى تقدير الفعل مصدرًا وعطف الثاني عليه، وذلك التقدير على ما مضى في الفاء. انتهى.

ثم يقول سيبويه: واعلم أن معنى ما انتصب بعد على إلا أن، كما كان معنى ما انتصب بعد الفاء على غير معنى التمثيل، تقول: لألزمنك أو تقضيني، ولأضربنك أو تسبقني؛ فالمعنى لألزمنك إلا أن تقضيني، ولأضربنك إلا أن تسبقني، هذا معنى النصب، قال امرؤ القيس: 

	فقلت له لا تبك عينك إنما

	*
	نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا



والقوافي منصوبة، فالتمثيل على ما ذكرت لك، والمعنى: على إلا أن نموت فنعذرا، وإلا أن تعطيني، كما كان تمثيل الفاء على ما ذكرت لك، وفيه المعاني التي فصّلت لك، ولو رفعت لكان عربيًّا جائزًا على وجهين؛ على أن تشرك بين الأول والآخر، وعلى أن يكون مبتدأً مقطوعًا من الأول؛ يعني: أو نحن ممن يموت  إن شئت كان على الإشراك وإن شئت كان على: أو هم يسلمون. وقال ذو الرمة: 

	حراجيج لا تنفك إلا مناخة

	*
	على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرا



فإن شئت كان على لا تنفك نرمي بها، أو على الابتداء، وتقول: الزمه أو يتقيك بحقك، واضربه أو يستقيم، وقال زياد الأعجم: 

	وكنت إذا غمزت قناة قومٍ

	*
	كسرت كعوبها أو تستقيم



معناه: إلا أن، وإن شئت رفعت في الأمر على الابتداء؛ لأنه لا سبيل إلى الإشراك، وتقول: هو قاتلي أو أفتدي منه، وإن شئت ابتدأته؛ كأنه قال: أو أنا أفتدي، وقال طرفة بن العبد: 

	ولكن مولاي امرؤ هو خالقي

	*
	على الشكر والتسآل أو أن مفتدي



انتهى كلامه.

وأقول: يذكر سيبويه هنا معنى "أو" التي ينتصب بعدها المضارع بـ"أن" مضمرة وجوبًا، وهو معنى إلا أن، على ما تقدم شرحه في كلام السيرافي، وقول سيبويه: على غير معنى التمثيل، فسّره أبو علي في (التعليقة) بقوله: يريد أن التمثيل ليكن لزوم أو إعطاء، والمعنى: لألزمنك إلا أن تعطيني، فالمعنى على غير التمثيل؛ لأن في: لألزمنك إلا أن تعطيني، إيذانٌ بالملازمة، إلا أن يعطيه، وفي ليكن لزوم أو إعطاء: إعلام أن أحد الأمرين واقع لا بد منه، لكن لم ينص على الواقع منهما، فقد بان مخالفة التمثيل للمعنى.
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